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  محكمة العدل العليا قرارتعليق على 
  )184/2009(الصادر في القضية رقم 

  
  أولاً، الوقائع

عين بموجب قرار ) د ناجي عمرومنادر أح(تدور وقائع هذه القضية في أن المستدعي 
الخليل فـي وظيفـة   /مدارس مديرية التربية والتعليم إحدىصادر عن وزير التربية معلماً في 

وبتـاريخ  . تاريخ مباشرة العمل شريطة اسـتكمال مسـوغات التعيـين    مصنفة غير مثبتة من
 أجراءاعتبار  3/9/2007المنعقدة بتاريخ ) 18(قرر مجلس الوزراء بجلسته رقم  3/9/2007

الفحص الأمني جزءاً من عملية التعيين، وأن ديوان الموظفين العام مسؤول عن عملية التعيين 
عـام مجلـس    أمـين كتـاب  (بهذا الخصوص  الأمنية الأجهزةيجري اتصالاته مع  أنوعليه 

رئيس ديوان الموظفين  إلىالموجه  9/9/2007، تاريخ )2115/أ ع م و/2007(الوزراء رقم 
  ).العام

تتضـمن قـوائم بأسـماء عـدد مـن       اًوبناء عليه، بدأ جهاز الأمن الوقائي يرسل كتب
تعيين البعض الآخر، ومن بين  الموظفين العاملين بوزارة التربية يوصي بتعيين بعضهم وعدم

ابلغ رئيس ديوان الموظفين العام بموجب كتابه رقـم   3/12/2008هؤلاء المستدعي، فبتاريخ 
تعيـين   إجـراءات أنـه لـم تسـتكمل    بمعالي وزير التربية والتعليم العالي ) 110429/ت ع(

ر معالي وزيـر  المستدعي بسبب عدم توصية الجهات الأمنية على تعيينه، وانطلاقاً من ذلك قر
، تـاريخ  )40/964474035/104/و ت(التربية والتعلـيم العـالي بموجـب قـراره رقـم      

وتسليم ما بعهدتـه بسـبب    8/2/2009ف المستدعي عن العمل اعتباراً من يتوق 19/1/2009
  .عدم موافقة الجهات الأمنية المختصة على تعيينه

لعدل العليا سـجلت تحـت   تقدم المستدعي بدعواه لدى محكمة ا 18/5/2009وبتاريخ 
و (للطعن بالقرار الصادر عن معـالي وزيـرة التربيـة والتعلـيم رقـم      ) 184/2009(رقم 
والقاضي بتوقيف المستدعي عن العمل اعتبـاراً   19/1/2009، تاريخ )40/964474035/ت

 ـ  8/2/2009من  ، )110429/ت ع( موالكتاب الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العـام رق
الذي يعلم بمقتضاه معالي وزير التربية والتعليم العالي بأنه لـم تسـتكمل    3/12/2008تاريخ 

  .تعيين المستدعي لعدم توصية الجهات الأمنية على تعيينه إجراءات
عـدم المشـروعية للقـرارين     أوجـه ونسب المستدعي في استدعاء دعواه العديد من 

حديداً قانون الخدمة المدنية، وأنهما المطعون بهما، وهي مخالفتهما الصارخة لأحكام القانون وت
القـانون،  به مشوبان بعيب سوء استخدام السلطة وخلوهما من ذكر مسوغاتهما حسبما يقضي 

  .وعدم قيامهما على أي سبب قانوني أو واقعي يبررهما
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أصدرت محكمة العدل العليا قرارها بالأغلبيـة بـرد دعـوى     17/3/2010وبتاريخ 
  .ا بالمخالفةمن قرارهان المخالفاالقاضي أصدركما  .المستدعي لعدم الاختصاص

  
  .المبادئ القانونية التي يثيرها القرار الصادر عن محكمة العدل العليا-

يثير  القاضيينإن التدقيق في حيثيات القرار الصادر في هذه القضية وقرار المخالفة المقدم من 
  .عندها والتعليق عليها تباعاً من المبادئ القانونية التي يتعين علينا التوقف العديد
 .في تكييف القرار الطعين الإداريصلاحية القضاء  -1

 .قابلية قرارات التعيين للطعن بدعوى الإلغاء -2

  .السلطة المختصة بالتعيين بالوظائف العامة -3
 .الشروط الواجب توافرها في القرار الطعين -4

جـزءاً مـن عمليـة     التكييف القانوني لقرار مجلس الوزراء باعتبار الفحص الأمني -5
 .التعيين

 .القرار المطعون به أسبابرقابة  -6

  
  .تكييف القرار المطعون فيه إعادةفي  الإداريولاً، صلاحية القضاء أ

غير ملزم بالتكييف القانوني  الإدارياستقر الاجتهاد القضائي المقارن على أن القضاء 
 ـالإداري الإجراءعلى  الإدارةه يالذي تضف لوصـف  با الإداري الإجـراء ف ، فالعبرة في تكيي

لـيس لهـا صـلاحية     إذ، الإدارةالقانوني الذي يعطيه له التشريع وليس للتعبير الذي تستعمله 
مراراً وتكراراً وبمناسبات  الإداريقانونية في تغيير الاصطلاح القانوني، لهذا تصدى القضاء 

وخير مثـال علـى   . ني الجديدعديدة لبحث التكييف القانوني السليم، وعامله وفق تكييفه القانو
تتخفى خلف قرارات النقل التـي لـم تكـن     الإدارةذلك القرارات التأديبية المقنعة، فقد كانت 

مكـان بعيـد    إلىتأديبية كالنقل محكمة العدل العليا الأردنية مختصة بها سابقاً وتضمنها عقوبة 
تية في قد كانت ترد التعبيرات الآ، فالإداريوظيفة أدنى في الهرم  إلىأو النقل ) قل المكانيالن(

بصدور قـرار النقـل    أحاطتفإذا تبين للمحكمة من الظروف التي (أحكام محكمة العدل العليا 
قد استهدف غاية خلاف المصلحة العامـة   الإدارةوالظروف التي عاصرت صدوره أن رجل 

ي مقنـع ــــ   تأديب إجراءاستعمال السلطة وينطوي على  إساءةيصبح القرار مشوباً بعيب 
تـم   إنماووالمحكمة تستخلص من هذا النقل بأنه لم يكن بداعي الحرص على المصلحة العامة 

التأديبية الأمر الذي يجعل قـرار   الإجراءات إتباعالموظف بغير  معاقبة إلى الإدارةباتجاه نية 
رداً علـى  االطعن و أسباباستعمال السلطة ويكون السبب الثالث من  إساءةالنقل مشوباً بعيب 

  ).1004، ص1997، مجلة نقابة المحامين 4/2/1996عدل عليا ) (قرار نقل هذين الموظفين
  



 3

  .قابلية قرارات التعيين للطعن بدعوى الإلغاء: ثانياً
ات قرارات التعيين القابلة للطعـن هـي قـرار    أنعلى  الإدارياستقر اجتهاد القضاء 

لسلبي هو في الحقيقة عدم تعيين، أي عدم تعيين أي يين اتعالتعيين الايجابية وليست السلبية، فال
 إحـدى للتعيـين فـي    الأشـخاص شخص في الوظيفة الشاغرة، ويتحقق ذلك حينما يتقدم أحد 

ضمناً عدم تعيينه فيها، وبذا لا يجوز للشـخص   أوصراحة  الإدارةالوظائف الشاغرة، فتقرر 
ن، فقد أوضحت محكمـة العـدل العليـا    يييطعن بهذا القرار باعتباره قراراً سلبياً بعدم التع أن

، فقد قالت فـي حكمهـا   )عدم التعيين(السلبي  والتعيينمراراً هذا الفارق بين التعيين الايجابي 
، المنشور بمجلـة نقابـة المحـامين    )195/92(، في القضية رقم 31/12/1992الصادر في 

اد هذه المحكمة انـه لا  ويستفاد من هذا النص كما استقر عليه اجته(ما يلي  1951، ص1994
التعيين في الوظيفة التي يجوز لصاحب المصلحة الطعن في القرارات السلبية الصادرة برفض 

 أحقيتـه أي حينما يدعي صاحب المصلحة نما يجيز فقط الطعن بالقرارات الايجابية إيستحقها و
دم طعنـاً فـي   في التعيين من شخص آخر عين في الوظيفة التي يطلب التعيين فيها فله أن يق

قرار التعيين لا أن يطعن في قرار عدم التعيين، ولما كانت دعـوى المسـتدعيين كمـا هـي     
موضحة في لائحة دعواهما وفي المرافعة لدى هذه المحكمة لا تخرج عن كونها طعنـاً فـي   

 إلـى الوظائف القضائية بسبب امتناع الوزير عن تنسيب تعيينهما  إحدىقرار عدم تعيينهما في 
) 13(رئيسي تقتضيه أحكـام المـادة    إجراءلس القضائي باعتبار أن مثل هذا التنسيب هو المج

القرار بـالتعيين،   لإصدارباعتباره خطوة لازمة  أعلاه إليهمن قانون استقلال القضاء المشار 
لدى محكمـة   الإلغاءالتي يجوز الطعن به بدعوى  القراراتوبما أن هذا القرار ليس من عداد 

  ).ليا كما سلف القول فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاًالعدل الع
 أنلا يمكن طرح فكرة قرارات التعيين السلبية، وعلة ذلـك   أمامناوفي الحالة الماثلة 

والتعليم العالي معلماً بوزارة التربية  ،التربيةالمستدعي قد عين بموجب قرار صادر عن وزير 
دعوى عمله، فهو قرار تعيين ايجابي، ومن حق أي وباشر في ضوء البينات المبرزة في هذه ال
 أنكمـا  . يطعن بهذا القرار الايجـابي بـالتعيين   أنشخص منافس يدعي بأحقيته بهذا التعيين 

) 40/964474035/104/و ت ( في هذه الدعوى وهو القـرار رقـم    الأولالقرار الطعين 
لمستدعي عن العمل اعتبـاراً  الصادر عن وزير التربية والتعليم بتوقيف ا 19/1/2009 ختاري
 إنهاءتعيينه الأول، ونتيجته هي  بإلغاءفي الحقيقة قرار هو ، وتسليم ما بعهدته 8/2/2009من 

وعليه نعتقد بأن محكمة العدل العليا جانبـت الصـواب    .خدمات المستدعي من وزارة التربية
وردت التعبيرات الآتيـة   إذلطعن، من أن هذا القرار لا يعد قراراً إدارياً قابلاً ل إليهفيما ذهبت 
كتـاب   إلـى أو التعيين استناداً /التنسيب و إلغاءالقرار الثاني وهو  إلىأما بالنسبة (في حكمها 

أو التعيين علـى مـلاك   /ديوان الموظفين العام لعدم موافقة الجهات المختصة على التنسيب و
دارياً يقبل إالقرار أيضاً لا يعتبر قراراً  وزارة التربية والتعليم العالي فإننا نجد أن ما جاء بهذا
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المشـار   الأولأو تابع للقـرار  /لاحق و إجراءعبارة عن  لأنهالطعن أمام محكمة العدل العليا 
ر اتتوافر فيه جميع عناصر القـر  إداريقرار  الأولوعلة ذلك أن القرار الطعين  ،)أعلاه إليه

مركـز  (المركز القانوني  إنهاءقانونياً تمثل في  ر أثراًاوشرائطه القانونية، فقد أحدث هذا القر
قول المحكمة نفسها  أنكما . الذي اكتسبه المستدعي بموجب قرار تعيينه الأول) الموظف العام

 أنهـا علـى  ويؤكد  عن ينم ،)أعلاه إليهأو تابع للقرار المشار /ولاحق  إجراءعبارة عن ( بأنه
دارياً، وهو نقيض مـا قررتـه   إية والتعليم قراراً ترى في قرار تعيين المستدعي بوزارة الترب

  .الإلغاءمن عدم قابلية هذا القرار للطعن بدعوى  إليهوانتهت 
  

  .الجهة المختصة بالتعيين في الوظائف العامة: ثالثاً
 1998لسـنة  ) 4(قانون الخدمة المدنية رقـم  من ، 18، 17، 16، 15حددت المواد 

بقرار من رئيس السـلطة   والإداريةئيس دائرة الرقابة المالية الجهة المختصة بالتعيين، فيعين ر
ويعين بـاقي رؤسـاء الـدوائر الحكوميـة     ) 15المادة (الوطنية ومصادقة المجلس التشريعي 

المستقلة من الفئة الأولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء 
ما يعادلهـا مـن    أو( الأولىالعامون من موظفي الفئة  ويعين الوكلاء والمديرون) 16المادة (

علـى تنسـيب مـن مجلـس      بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبناء) خارج الدائرة الحكومية
ويعين موظفو الفئة الأولى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة . الوزراء

ت الأخرى بقـرار مـن رئـيس الـدائرة     ويعين موظفو الفئا) 17المادة (الحكومية المختص 
  ).18المادة (المختص 

 إدارة أووزارة  أيـة  بأنهوحددت المادة الثانية من القانون المقصود بالدائرة الحكومية 
جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامـة للسـلطة    أيةأو مؤسسة عامة أو سلطة أو 

العمل في أي مـن   بأنهاالخدمة المدنية مقصود بالملحقة بها، كما حددت  أوالوطنية الفلسطينية 
  .لأحكام هذا القانون الدوائر الحكومية وفقاً

الفئـات   يالجهة المختصة بتعيـين مـوظف   أنويستفاد من الأحكام التشريعية السابقة 
الـوزراء   إلىهو رئيس الدائرة المختص وهو تعبير ينصرف ) 18(الأخرى الوارد في المادة 

لها، ومدراء المؤسسات العامة في مؤسساتهم، والدليل على ذلـك   وائر التابعةفي وزاراتهم والد
بتبليغ قرارات التعيين أو مراجعتها والاعتـراض  في ميدان التعيين دور ديوان الموظفين العام 

  .عليها
يراعى في التعيـين لأول مـرة   ( هأنمن قانون الخدمة المدنية على ) 25(فتنص المادة 

لا يكون التعيين بأثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تـاريخ  -1: القواعد التالية
من قبل الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع بها ومباشرته العمـل فيهـا، ويعتبـر     إخطاره
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لم يباشر عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً وفي هذه الحالـة   إذاقرار تعيينه لاغياً 
  ).كان التعيين بموجب مسابقة إذا الترتيبيه في يعين من يل

ويختص ديوان الخدمة المدنية بمراجعة قرارات التعيين والاعتراض عليهـا، فتـنص   
في  الإداريةتحقيقاً للغايات المقصودة من التنمية (من قانون الخدمة المدنية على انه ) 7(المادة 

: مهـام والمسـؤوليات التاليـة   فـي فلسـطين يتـولى الـديوان ال     الإداريتطوير الجهـاز  
مراجعة القرارات الصادرة مـن الـدائرة الحكوميـة بـالتعيين     ) 4).......3)....2)........1

 أنوالترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يومـاً مـن صـدورها، وللـديوان     
ن الخدمـة المدنيـة   أيعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بش

الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة  إلىاعتراضه  أسبابويبلغ 
مجلـس الـوزراء    إلىعدم الاتفاق بين الديوان والدوائر الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر 

  ).لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون
الشـأن ومراجعـة    أصحاب إلىمهمة تبليغ قرارات التعيين  إسناده أن ومما لا شك في

هو جهة أخرى غير ) رئيس الدائرة المختص(هذه القرارات والاعتراض عليها يفيد بان عبارة 
 إليـه  أشارتأن ما (ورد فيه  إذديوان الموظفين العام، وهو التفسير الذي تبناه قرار المخالفة 

ا الختامية من أن قرار التعيين النهائي يصدر عن ديـوان المـوظفين   النيابة العامة في مرافعته
هذا القول لا يتفق وأحكـام   أنالعام وأن قرار وزير التربية والتعليم العالي هو قرار توكيدي، 

) 18(نص في المـادة   1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم  إن)أ: التالية للأسبابالقانون 
الجهة المستدعية مـن اختصـاص    إليهان والتي تنتمي يين فئة الموظفتعي أنمنه صراحة على 

 مهـام  أوردتمن قـانون الخدمـة المدنيـة التـي     ) 7(المادة  إن)ب. رئيس الدائرة المختص
منها على انه من ضمن هـذه المهـام   ) 4(ومسؤوليات ديوان الموظفين العام نصت في الفقرة 

التـي  دائرة الحكومية المختصة بالتعيين والترقيـة  الصادرة عن ال الإداريةرات امراجعة القر(
على ما يـراه   تلتزم تبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها وللديوان أن يعترض

ويعتبـر  (عبـارة   أن)مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشان الخدمة المدنية، ج
كتابياً بذلك من قبل الـديوان بواسـطة الـدائرة     إخطارهتعيين الموظف في الخدمة من تاريخ 

مـن  قرار تعيين الموظف هـو   أنتفيد  أولا تعني ) الحكومية التابع لها ومباشرة العمل فيها 
الموظـف   بإخطـار ديوان الموظفين يقوم  أننما يفيد ويعني إصلاحية ديوان الموظفين العام و

من ) 7(من المادة ) 4(اء وورد في الفقرة تقرأ مع ما ج أنهذه العبارة يجب أن بالتعيين حيث 
للديوان حق الاعتراض على قرار التعيين إن كان مخالفاً  أعطتآنفاً والتي  إليهالقانون المشار 

 إلىاعتراضه  أسباب إبلاغن الخدمة المدنية وعليه في هذه الحالة أللقانون واللوائح السارية بش
  ).ماً من تاريخ تبليغه قرار التعيينالمعنية خلال ثلاثين يو الدائرة الحكومية
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  .، الشروط الواجب توافرها في القرار المطعون بهرابعاً
فر مجموعة من الشروط الشـكلية فـي القـرار    شكلاً تو الإلغاءيشترط لقبول دعوى 

المنفردة بما لها من سلطة بمقتضى القـوانين   إرادتهاعن  الإدارة إفصاحالمطعون فيه باعتباره 
وعليه يشترط في  .قانوناًوجائزاً  أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً إحداثقصد والأنظمة ب

أثر قانوني معين سواء تمثل ذلك فـي   إحداثيكون من شأنه  أنالقابل للطعن  الإداريالقرار 
يسـتبعد مـن دائـرة     لهـذا  .مركز قانوني قائم إنهاءتعديل أو  أومركز قانوني جديد  إحداث

التي لا تحـدث أثـراً    الإدارية الإجراءاتجميع  الإداريللطعن لدى القضاء  القابلة القرارات
 والإرشاداتأو التمهيدية، والنصائح  الإعدادية والإجراءاتالتنظيم الداخلي،  كإجراءاتقانونياً 

يضـاً  أ، كما يستبعد من نطاق القرارات القابلة للطعـن  الإدارية، والاستيضاحات والإخطارات
ات التوكيدية، وهي تلـك القـرارات   رارتنفيذ القرار والق وإجراءات، الإداريغ التبلي إجراءات

  .سابقة انقضت مدة الطعن القضائي بها إداريةالتي تصدر للتأكيد على قرارات 
ويلاحظ أن محكمة العدل العليا قد استندت في قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص  

 أنـه  التنفيذي، أي الأثرللطعن لخلوه من قابلاً دارياً إ لا يعد قراراً الأولالقرار الطعين أن  إلى
ثراً قانونياً، فلم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمستدعي، فقد وردت التعبيـرات الآتيـة   ألم يحدث 

 إفصـاح بأنـه   الإدارياستقرا على تعريف القرار  الإداريالفقه والقضاء  أنكما (في قرارها 
 إحـداث بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وذلك بقصد  الملزمة إرادتهاعن  الإدارة

أنه يجـب   التعريفوتعديل مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً أو جائزاً قانوناً ويستفاد من هذا 
ن قرار أو .أن يكون القرار القابل للطعن أمام محكمة العدل العليا منِ شأنه أن يولد أثراً قانونياً

ق المستدعي لم يحدث له أي أثر قانوني حيث لم يرد فيه مكان التعيـين ولا  التعيين الصادر بح
اسم المدينة أو القرية التي سيعمل بها ولا تحديد للدرجة أو وقت الدوام حتى يمكن للمسـتدعي  

ما جاء فـي قـرار التعيـين لا يرقـى      أنلذلك فإننا نجد  .أن يحتج على ذلك أنه لحقه ضرر
  . )محكمة العدل العليا أماملذي يقبل الطعن ا الإداريلمستوى القرار 

ونعتقد وبكل موضوعية أن محكمة العدل العليا قد جانبت الصواب، فقـرار التعيـين   
جنوب الخليـل فـي   /والتعليم التربيةمدارس مديرية  إحدىالصادر بتعيين المستدعي معلماً في 

 مسوغات التعيـين قـرار  طة استكمال وظيفة مصنفة غير مثبتة من تاريخ مباشرة العمل شري
مركز قانوني جديد للمسـتدعي،   إحداث، وهو اًقانوني اًأثرأحدث بالمعنى المتكامل، فقد  داريإ

 أصـبح موظف عام، وبذا  إلىوهو مركز الموظف العام، فقد نقله من مواطن وشخص عادي 
الخدمة المدنية، فيتمتع بجميع حقوق الموظف ويتحمل بجميع التزاماتـه   خاضعاً لأحكام قانون

  .كما أنه يتمتع بالحماية الجزائية المقررة للموظفين العموميين .القانونية الواردة في القانون
نجدها  إذؤكد أن محكمة العدل العليا تشاطرنا الرأي، نوبتدقيق الفقرات الحكمية الآتية 

اجتاز الموظف فترة التجربـة   إذاعلى انه "الخدمة تنص من قانون ) 31( كما أن المادة(تقول 
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بنجاح يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختص بتثبيته بقرار في الوظيفة مـن تـاريخ مباشـرة    
رقـم   الأردنيـة الديوان بذلك وجاء في قرار محكمـة العـدل العليـا     إشعارالعمل فيها ويتم 

مـن نظـام الخدمـة    ) أ/59(تنص المادة (ما يلي  2007لسنة  1770صفحة ) 442/2006(
على أن يكون الموظف المعين في الخدمة لأول مرة تحت التجربـة لمـدة    2002المدنية لسنة 

سنتين تبدأ من تاريخ مباشرة العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلـك المـدة   
وبما أن المسـتدعي لـم   ). مختص بالتعيينصدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع ال إذا إلا

  ).يصدر بحقه أي قرار بتثبيته فإنه يعتبر والحالة هذه غير معين
اعتبار الموظف العام تحت التجربة يقتضي صدور قرار سـابق   أن وغني عن البيان

فلا يمكننا الحديث عن خضوع الموظف لفترة  .بتعيينه في الخدمة المدنية قبل بدء فترة التجربة
اسـتخلاص   لكـن  .سابق بتعيينه إداريكان هناك قرار  إذا إلاعليه  أحكامهاتجربة وتطبيق ال

محكمة العدل العليا بعدم تعيين المستدعي لعدم صدور أي قرار بتثبيته استخلاص غير سـائغ،  
من نظـام الخدمـة   ) أ/59(تثبيت الموظف تحت التجربة وفق نص المادة فعدم صدور قرار ب

معينـاً كمـا    ههو اعتبار خدمته منتهية حكماً وليس عدم اعتبـار  2002لسنة  الأردنيالمدنية 
   .في حكمها محكمة العدل العلياإلى ذلك ذهبت 

  :نهائية القرار القابل للطعن
يشترط في القرار القابل للطعن أن يكون نهائياً، فالقرار النهائي وفق ما استقر عليـه  

دون  بإصـداره القرار الصادر من سلطة مختصـة   هو الأردناجتهاد محكمة العدل العليا في 
مجلة نقابـة   28/9/1996تصديق من سلطة أعلى، فقد ورد في حكمها الصادر في  إلىحاجة 

صـدوره مـن    الإداريالعبرة في نهاية القرار  أن(العبارات الآتية  500ص 1997المحامين 
ن يكـون مـن شـأنه    تصديق سلطة أعلى، وأ إلىدون حاجة  إصدارهتملك حق  إداريةسلطة 

أن يولد آثـاراً  يكون القرار المطعون فيه من شأنه  أنالتأثير في المركز القانوني للطاعن، أي 
  ).اً بذاتهنيقانو

حيثيات القرار محل التعليق نلاحظ أن محكمة العدل العليا قد اعتبـرت   إلىوبالرجوع 
 إذوبالتالي غير قابل للطعـن،   عدادياً غير نهائي،إ أوتحضيرياً  إجراءاًقرار تعيين المستدعي 

الذي يقبل الطعن بـه أمـام محكمـة     الإداريمن أهم خصائص وصفات القرار (نجدها تقول 
ط المشرع في جميع القوانين المتعلقـة بمحكمـة   ايكون القرار نهائياً حيث اشتر أنالعدل العليا 

 ـ رار جميـع الخصـائص   العدل العليا في القرار القابل للطعن شرط النهائية وهي استكمال الق
بحيـث   لإصدارهجميع مراحله العملية والتحضيرية اللازمة  باستنفاذاللازمة لوجوده القانوني 

شريطة (لاحق وان عبارة  إجراءأي  إلىيكون قابلاً للتنفيذ ومنتجاً لآثاره القانونية دون حاجة 
استكمال شروط هناك شروط ونواقص وتكليف للمستدعي ب أنالتعيين تعني  مسوغاتاستكمال 

يكون سوى قرار تحضيري  أنقرار التعيين ليس نهائياً وهو لا يغدو  أنتعيينه وهذا يدل على 
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 بالإلغاءغير نهائي وهو عبارة عن توطئة لاتخاذ القرار النهائي ولا يقبل الطعن  إعداديأو /و
السلبية التي تبقى  القرار يعتبر من القرارات التحضيريةهذا أمام محكمة العدل العليا ولهذا فإن 

المستدعي مسـوغات   أتم إذافقائمة ومستمرة طوال مدة عدم قيام المستدعي بمسوغات التعيين 
  ).التعيين يصبح خالياً من الشروط

عدم نهائيته تتوقف علـى طبيعـة    أوومما لا شك فيه أن نهائية قرار تعيين المستدعي 
، 1998لسـنة  ) 4(خدمة المدنية الفلسطيني رقم أحكام المادة السابعة الفقرة الرابعة من قانون ال

الصادرة مـن الـدائرة الحكوميـة بـالتعيين      الإداريةمراجعة القرارات (تنص هذه الفقرة  إذ
 أنوالترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يومـاً مـن صـدورها، وللـديوان     

لوائح السارية بشأن الخدمـة المدنيـة   هذا القانون وال لأحكاميعترض على ما يراه مخالفاً منها 
الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة  إلىاعتراضه  أسبابويبلغ 

مجلـس الـوزراء    إلىعدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعينة يرفع الديوان الأمر 
  .)لاتخاذ ما يره مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون

قـرارات التعيـين    إزاءويستفاد من الأحكام السابقة أن صلاحية ديوان الخدمة المدنية 
والترقية هي الاعتراض عليها وليس التصديق اللاحق عليها حتى نقول بأنهـا قـرارات لـم    

المشرع واضحة وصـريحة   إرادة أنفلا شك  .تكتسب الصفة النهائية التي تجعلها قابلة للطعن
الواردة في المـادة  : يوان هي الاعتراض وليس التصديق، فالعبارات الآتيةصلاحية الد أنفي 

الـدائرة   إلـى اعتراضـه   أسـباب ويبلـغ  ........يعترض على ما يراه أنوللديوان (السابعة 
لهذا  .المقصود هو الاعتراض وليس التصديق أن علىتدل دلالة صريحة ومباشرة ) الحكومية

إن عبارة ـــــ  (وردت فيه العبارات التالية  إذا الصدد، نؤيد ما تضمنه قرار المخالفة بهذ
كتابياً بذلك قبل الديوان بواسطة الـدائرة   إخطارهويعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تاريخ 

قرار تعيين الموظف هـو   أنالحكومية التابع لها ومباشرة العمل فيها ــــ لا تعني أو تفيد 
الموظف  بإخطارديوان الموظفين يقوم  أنعني ينما يفيد وإمن صلاحية ديوان الموظفين العام و

من  )7(في المادة ) 4(هذه العبارة يجب أن تقرأ مع ما جاء وورد في الفقرة أن بالتعيين حيث 
للديوان حق الاعتراض على قرار التعيين إن كان مخالفاً  أعطتآنفاً والتي  إليهالقانون المشار 

 إلىاعتراضه  أسباب إبلاغالخدمة المدنية وعليه في هذه الحالة  للقانون واللوائح السارية بشأن
  ).الدائرة الحكومية المعنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين

، تـاريخ  )110429/ت ع(كما يتضح من كتاب رئيس ديوان الموظفين العـام رقـم   
دها المشرع للديوان للاعتراض انه صدر بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً التي حد 3/12/2008

على قرارات التعيين والترقية التي تصدرها الدوائر الحكومية، وهي مدة تبدأ من تاريخ تبلـغ  
قرار المخالفة حول هذه الجزئية  إليهتوصل ما لهذا نرى أن  .رقيةتالديوان لقرارات التعيين وال

الجهـة المسـتدعية وانقضـت مـدة      وزير التربية والتعليم العالي اصدر فعلاً قرار تعيين أن(
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قـرار التعيـين    أصبحذلك التعيين وبذلك الثلاثين يوماً دون أن يعترض ديوان الموظفين على 
  .السليم لأحكام المادة السابعة من قانون الخدمة المدنيةالفهم  إلىاقرب ) نافذاً حكماً

ــه   ــك فيـ ــا لا شـ ــاًأوممـ ــين   يضـ ــرار الطعـ ــم                الأولأن القـ                            رقـ
الصادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي  19/1/2009تاريخ )40/964474035/104/و ت(

 وإلغـاء تعيين المستدعي في وزارة التربية يخالف القواعد القانونية التي تحكم سـحب   بإلغاء
 ـ  الشأنفالقاعدة العامة في هذا  .الإداريةالقرارات   الإداريـة رارات هي عدم جواز سـحب الق

غير المشـروعة  المشروعة التي ترتب حقوقاً مكتسبة للغير، وجواز سحب القرارات الإدارية 
خلال مدة الطعن القضائي حتى لو كانت ترتب حقوقاً مكتسبة للغير، فإذا انقضت مدة الطعـن  

لـى  ع ويرد .السليمة الإداريةالقضائي تحصن القرار غير المشروع وعومل معاملة القرارات 
رار بناء على غش من صاحب الشأن، أو يكـون  قصدر اليأن هي هذه القاعدة ثلاثة استثناءات 

  .استناداً لصلاحية مقيدة يصدر القرار أن أودرجة الانعدام  إلىمشوباً جسيم يصل به القرار 
جانبنا في ضوء التحليل القانوني لقرار مجلس الوزراء نعتقد بموضوعية تامة أن من و
هذا القرار قد رتـب   أنين المستدعي قرار مشروع ومرتب لحقوق مكتسبة، فلا شك قرار تعي

ذلك حتى لو افترضـنا أن قـرار    إلىويضاف  .لجميع عناصره للمستدعي حقاً مكتسباً مكتملاً
تعيين المستدعي غير مشروع فقد تحصن هذا القرار، فقد انقضت المهلة القانونيـة لسـحبه أو   

يرد بشأنه أي حالة مـن الحـالات   لم امل معاملة القرارات السليمة، و، فكان يجب أن يعإلغائه
أي وثيقـة مـزورة،    يقدم لتعيينه فلم، اًتزوير أو اًرتكب غشي، فالمستدعي لم الثلاثالاستثنائية 

يصل وفق ما اسـتقر عليـه القضـاء     أنيشوب قرار التعيين لا يمكن  أنوالعيب الذي يمكن 
نعدام، كما انه صدر استناداً لصلاحية تقديرية ولـيس اسـتناداً   درجة الا إلىالمقارن  الإداري

  .لصلاحية مقيدة
  
التكييف القانوني لقرار مجلس الوزراء باعتبار الفحص الأمني جزءاً مـن عمليـة   : خامساًَ
  .التعيين

، )2115/ع م و /1(ديوان رئيس الوزراء رقم ورد في كتاب أمين عام مجلس الوزراء رئيس 
تحياتهـا،   أسـمى العامة لمجلس الـوزراء   الأمانةتهديكم (العبارات الآتية  9/9/2007تاريخ 

المنعقـدة بتـاريخ   ) 18(رقـم   الأسـبوعية وتعلمكم بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته 
الفحص الأمني جزء مـن عمليـة التعيـين، وأن ديـوان      إجراءالقاضي باعتبار  3/9/2007

يجري اتصالاته مع الأجهزة الأمنية بهـذا   أنعيين وعليه الموظفين العام مسؤول عن عملية الت
  ).الخصوص

رئيس ديوان رئيس الـوزراء لا  / كتاب أمين عام مجلس الوزراء  أنومما لا شك فيه 
رئيس ديوان المـوظفين   إلى، بل انه مجرد تبليغ موجه إدارياًيعد بأي حال من الأحوال قراراً 
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التـي   الإداريـة  الإجـراءات ويندرج بالتالي ضمن فئـة  وبذا يخلو من أي أثر تنفيذي، العام، 
  .الشأن بوجود القرار ومضمونه أصحاب لإعلام الإداريالقرار  لإصدارلاحقاً  الإدارة تتخذها

في كتاب أمين عام مجلس  إليهقرار مجلس الوزراء المشار  أنيضاً أومما لا شك فيه 
فاصل بين القـرارات العامـة والقـرارات    ، فالمعيار الالوزراء قرار عام وليس قراراً فردياً

ذواتهم، فهو قـرار  بصفاتهم وليس ب الأفراد إلى اًهو مضمونها، فإذا كان القرار موجه الفردية
 الأفـراد بأسمائهم وذواتهم فهو قرار فردي مهما كان عدد هـؤلاء   إليهم اًكان موجه وإذاعام 

  .إليهمالموجه 
نفاً نجـد أنفسـنا أمـام فرضـيتين     آ إليهار وبخصوص مشروعية قرار مجلس الوزراء المش

  :مختلفتين هما
عدم وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء باعتبار الفحص الأمني : الأولىالفرضية  -

فإذا تحققت هذه الفرضية نكون أمام حالة تطبيقية لما يسـميه  . جزء من عملية التعيين
 الإداريـة قصد به القـرارات  ، ويالإداريبانعدام الوجود المادي للقرار  الإداريالفقه 

 أصـدرته  إدارييتوهم الفرد أنه بمواجهة قـرار   أنيحدث  إذطلاقاً، إالتي لم تصدر 
التقـدير   أو، ويتولد هذا الوهم لدى الفرد من افتراضه الذاتي بوجـود قـرار   الإدارة

 الإداريلـدى القضـاء    لأشـخاص ، كأن يطعن أحـد  الإداريالخاطئ لطبيعة العمل 
  .المجالس البلدية التي لم تحدث مادياً بمداولات أحد

وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء باعتبار الفحص الأمني جزء : الفرضية الثانية -
من عملية التعيين، فإذا تحققت هذه الفرضية، وكان هناك بالفعل قـرار صـادر عـن    
مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فيثور تساؤل جوهري مهم حول مشـروعيته، فهـل   

لشروط التعيين  اًجديد اًوناً أن يضيف قرار صادر عن مجلس الوزراء شرطيصح قان
الصادر عن مجلـس   فالقرار، 1998لسنة ) 4(الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 

 إليـه مرتبة قانونية من القانون العادي، وبذا لا يجـوز أن يضـيف    ىالوزراء هو أدن
اً تحد من نطاق تطبيقـه، فتلـك أحكـام    يتضمن أحكام أنجديدة، كما لا يجوز  اًأحكام

تخـالف   أنيمليها هرم تدرج القواعد القانونية في الدولة، فالقواعد الأدنى لا يجـوز  
 .القواعد الأعلى، ناهيك عن مخالفته لأحكام الدستور

  
  .القرار المطعون به أسبابالرقابة على : سادساً

ونية جوهرية تتمثل فـي رقابـة   التدقيق في حيثيات الحكم القضائي يثير مسألة قان إن
على صحة التكييف القـانوني   تهرقاب القرار المطعون به، وتحديداً أسبابعلى  الإداريالقضاء 

الرقابة التي  أثارتفقد  .القرار المطعون به إليهاالتي يستند  الأسبابعلى  الإدارةه يالذي تضف
باينت وتعددت بشأنه الآراء ما بـين  القرار جدلاً فقهياً ت أسبابعلى  الإدارييمارسها القضاء 
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كما أن  .مؤيد ومعارض بالنظر لما ينطوي عليه من تضييق لمدى الصلاحية التقديرية ونطاقها
قانوني يسمح بفهم واستيعاب الحلـول القضـائية    أساس وإيجادقابة الفقه حاول تبرير هذه الر

 لازم أمـر  الإداريقـرار  وجود السبب في ال أنكما  .وتأصيلها بصورة مبادئ وأحكام عامة
القـرار  المطلقة، فلا بد من أن يقوم  الإدارةلقيامه، فعدم اشتراط تسبيب القرار لا يعني حرية 

أمر مفروغ  الإداريالقرار  إصدارعلى سبب يسوغه في الواقع والقانون، فوجود السبب عند 
تقر الفقه والقضـاء  فقد اس. أي قرار دون داعٍ أو موجب الإدارة أن تصدر لا يتصور إذمنه، 

ياً كانت السلطة التي يصدر عنها مقيدة كانـت أم تقديريـة   أ إداريعلى أن كل قرار  الإداري
، وهذا السبب ركن من أركان القرار وشرط مـن  إصداره إلىيقوم على سبب يدعو  أنيجب 

  .شروط صحته
المطعون فيـه  الواقعية التي يقوم عليها القرار  الأسبابوتتجلى الرقابة القضائية على 

قد  الإدارة إليهاكانت الوقائع التي استندت  إذايتعين تحديد  إذفي رقابة الوجود المادي للوقائع، 
 الإداريحدثت وتحققت بالفعل، فهي مجرد مسألة تحقق وتثبت مادية، كمـا يتحقـق القاضـي    

 ـ وعليـه   .اديأيضاً من صحة تكييف تلك الوقائع المادية التي تحقق منها أولاً من وجودها الم
 إليهـا الوقائع التـي اسـتندت    أوكانت الواقعة  إذايتحقق من صحة التكييف لتحديد  أنيتعين 
  .من الناحية القانونية إصدارهذات طبيعة قانونية تبرر القرار  إصدارفي  الإدارة

وفي القضية الماثلة والتي نحن بصدد التعليق عليها لم تبحث محكمـة العـدل العليـا    
قررت بمنطوق حكمها رد الدعوى لعدم الاختصاص، لكـن   إذالقرار الطعين،  ابأسببقرارها 

 الأولالقرار الطعـين   أسبابقرار المخالفة المعطى في هذه الدعوى تصدى لبحث مشروعية 
صراحة، وهي عدم موافقة الجهات الأمنية على تعيين المسـتدعي،   الإدارةعنها  أفصحتالتي 

كمـا أن  (فقد ورد في هذا القرار التعبيرات التالية . مشروعيتها عدم إلىفانتهى قرار المخالفة 
عندما  الأساسيقد جاء متفقاً مع ما ورد في القانون  1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنية رقم 

ن تضمنتا أنه يشترط فيمن يعين في أي وظيفة عامـة، دون  ياللت) 25و  24(حدد في المادتين 
الأمنية، وإنما اشترط في هذا المجال أن يكـون المعـين فـي    قة يرد فيهما أي ذكر للمواف أن

جنحـة مخلـة    أوالوظيفة متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية بجناية 
قانون المخابرات العامة (اعتباره ولم يرد في هذين القانونين  إليه يردالأمانة ما لم  أوبالشرف 

ما يقضي بلزوم موافقة المخابرات العامـة أو  ) 2007وقائي لسنة وقانون الأمن ال 2005لسنة 
ينبني على ما تقدم اعتبار قرار مجلس . الأمن الوقائي على تعيين الموظف في الوظائف العامة

لأنـه   اًمنعدم اًالذي اشترط الموافقة الأمنية للتعيين قرار 3/9/2007الوزراء الصادر بتاريخ 
وخالف قانون الخدمة المدنية وقـانون المخـابرات    الأساسيون كفلها القان أساسيةمس حقوق 

  ).العامة وقانون الأمن الوقائي
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القـرار   أسـباب ما تضمنه قرار المخالفة حول عدم مشـروعية   أنومما لا شك فيه 
، ولـدور  الإداريـة القرارات  أسبابالطعين ينم عن فهم حقيقي وعميق للرقابة القضائية على 

وق الأفراد وحريـاتهم  باره حارس مبدأ المشروعية في الدولة وحامي حقباعت الإداريالقاضي 
مبـدأ   الإدارةاحترمـت   إذا إلادون تفريط بالمصلحة العامة، فلن تتحقق المصـلحة العامـة   

  .المشروعية
محكمة العدل العليـا   إنالجامعي وعدالة القاضي  الأستاذوفي الختام نقول بموضوعية 

أو تحضيري،  إعدادي إجراءي تكييفها للقرار الطعين الأول على انه القانونية فجانبت الحقيقة 
. أمامهـا  الإلغاءمكتمل العناصر والشروط مما يجعله قابلاً للطعن بدعوى  إداريبل انه قرار 

لكنها اتفقت مع تلك الحقيقة في عدم اعتبارها الكتاب الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام 
 إداري إخطارلهذا الكتاب هو الصحيح نعتقد أن التكييف القانوني  إذلطعن، دارياً قابلاً لإقراراً 

علم وزير التربية والتعليم العالي عدم موافقة الجهـات   إلىنقل بموجبه رئيس ديوان الموظفين 
بذاته المركـز   الأمنية على تعيين المستدعي، وبذا يخلو هذا الكتاب من أي أثر تنفيذي، فلم يلغِ

هذا المركز هو القرار  ألغىي اكتسبه المستدعي بموجب قرار تعيينه الأول، فالذي القانوني الذ
  .الطعين الأول

 وأسـانيد ما تضمنه قرار المخالفة مـن حجـج    أننعتقد  إليهوانسجاماً مع ما توصلنا 
من تكييف قانوني،  إليهقانونية تبرر ما توصل  وأسانيدلتكييف القرار الطعين الأول أنها حجج 

  .هذا القرار أسبابما مارسه من رقابة على  وتدعم
  
  

  واالله من وراء القصد
  
  

  شطناوي خطارعلي .د.أ
  القانون العام بكلية القانون أستاذ
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